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     : ملخص

ح صبألات الكبرى في عصرنا الحديث حيث تعد جريمة المتاجرة بالأشخاص من المعض    

 مة عبرالمنظي كرامة بسبب تنامي مستنقع الجريمة أشياء بدون نسان يعامل به مثل الأالإ

كل  بعيدة عليها في سوقفهو بضاعة يوجد الكثير من يهوى بيعها نظرا لكثرة الطلب  ،العالم

ظم عبر لزم مختلف النأهذا ما  ،قدسيتهانسانية وكرامتها وي صلة لمفهوم الإأالبعد عن 

لها  الظاهرة المأساوية والتصدي المعمورة لسن تشريعات ووضع خطط لمحاولة تدارك هذه

  ليات المتاحة. الآ بكل

 ،لأشخاصبا العقوبة لجريمة الاتجار ،جريمة الاتجار بالأشخاص :المفتاحية الكلمات

 .تجار بالبشرضحايا الا حقوق

Abstract:  

      Human trafficking is considered to be one of the major problems in 

our modern era whereas humans are traded like objects with no dignity 

whatsoever as a result of the increasingly growing organized crime 

worldwide .Many like selling humans as goods given the high demand 

for the latter in a market completely discordant with the definition of 

humanity and its dignity and sacredness. This obliged the different 
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systems across the globe to introduce legislation and put plans in an 

attempt to redress and confront this tragic phenomenon with all 

available procedures.  

Keywords: the crime of human trafficking, the sentence for human 

trafficking, rights of human trafficking victims. 

 

  medea.dz-Braik.khaled@univيميل: الإ  ،برايك خالد: المؤلف المرسل-1

 مقدمة:  

 ، حيثت الوجه المعاصر في الوقت الحاضرتجار بالبشر أضحظاهرة الإ      

 كسلعة ضحاياعتبار الإنتيجة  اكبير اهتمامإها المجتمع الدولي بكافة أطيافه ولى لأ

 ملعالاجرامي في إأصبحت ثالث أكبر نشاط  لذا ،متداولة تباع وتشترى بين الناس

 .المخدراتيحقق أرباحا بعد تجارة السلاح و

 ريمة كبي الجمتها على ملاحقة مرتقاإتعد العدالة الجنائية ترتكز في  لذا لم      

ه هذن تخلفها أثار التي يمكن وهو الآبل أصبحت تهتم بجانب آخر  ،عقابهمو

طر ن أخمئم الاتجار بالبشر تعد على صعيد السياسة الجنائية فان جراالجرائم، و

ت بلغت الذروة وتجاوزت قدرات الحكومات والمنظما نهالأ، وأعقد المشكلات

ذه ه خطورة نبرز البحثية، الورقة هذه في حاولنا تقدم ما خلال ومن،الدولية

 الوطنيةالدولية و الصكوك حسبنحدد حقوق الضحايا والجريمة على المجتمع 

كافة بشر ببالالتي تعتري هذا الأخير كون جرائم الاتجار همية نظرا للأ، والمقررة

ية لحقوق الانسان ومخالفة للقيم الأخلاقهي انتهاك صريح  صورها وأبعادها

 ،قانونيةم الوالمبادئ الاجتماعية، تلك الحقوق والقيم التي أكدت عليها مختلف النظ

ه ي هذففكان علينا البحث  مام أشخاص المجتمع الدولي بهذه الجريمة،إزداد إهت

 قررةوالحقوق الم الجرائم من خلال إستبيان مدى تأثيرها على الكيان البشري

ة نونياية القاما مدى فعالية الحم :شكالية التاليةومنه نطرح الإ. لضحاياها

  تجار بالبشر؟المقررة لضحايا الإ
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: على خطة مقسمة إلى محورينعتمدنا إوللإجابة على هذه الإشكالية 

لثاني احور المحور الاول بعنوان:ماهية الضحية في جرائم الاتجار بالبشر، أما الم

 ية. فبعنوان: حقوق الضحية بجرائم الإتجار بالبشر أثناء الإجراءات الجنائ

ه الجريمة في ضبط وتحديد هذ لمنهج الوصفيامعتمدين في ذلك على 

واد لك المتفي تفسير وإستنباط  التحليليالمنهج ووإبراز المضامين التي جاءت بها 

جل ،و هذا من أوإبراز حقوق الضحية القانونية الخاصة بمحاربة هذه الجريمة

ت يجيابلوغ الهدف المرجو من هذه الدراسة ألا وهو تسليط الضوء على الإسترات

 الجريمة.لمحاربة وقمع هذه  الدولية

 :تجار بالبشرول: ماهية الضحية في جرائم الإالأ محورال.1 

نت شر سواء كاتجار بالبمختلفة لضحايا الإ تعريفاتلقد وجدت عدة          

 لضحايا ع من اهذا النو لحمايةية نانوقسس القليمية لكي تحدد الأإو أتفاقيات دولية إ

 .المؤشرات الدالة عليهاو

 :تجار بالبشرجرائم الإ مفهوم الضحية في.1.1

ن م)أ(  الفقرة 3المادة نص حسب  بالأشخاص تجارالإ يقصد بتعبير         

           يواؤهمإو أو تنقيلهم أو نقلهم أتجنيد أشخاص "بأنه:  كول باليرموبروتو

      القسر الو غير ذلك من أشكأ استعمالهاو أستقبالهم بواسطة التهديد بالقوة إو أ

ة حال ستغلالا السلطة أو استغلالأو الخداع أو  الاحتيالأو  الاختطافأو 

ة سيطر خص لهأو مزايا لنيل موافقة ش أو تلقي مبالغ مالية، بإعطاءأو  ستضعافإ

 . "ستغلالعلى شخص آخر لغرض الإ

تجار بالأشخاص الإ البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة ينص كما        

ينبغي  يالتدابير التو حماية الضحايالى إطرق توأوجه هذه الجريمة و على صور

على 1985ية العامة للأمم المتحدة في الجمعنصت ، كما لتزام بهاعلى الدول الإ

ستعمال إساءة إلتوفير العدالة لضحايا الجريمة وساسية علان خاص بالمبادئ الأإ

ير بوصف القيمة خحيث تطرق هذا الأ ،نشاء دليل للممارسينإالسلطة والذي به تم 
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جتماعي إن من ضرر جسدي ونفسي أو مادي أو م أشخاص قد يعانوعلى أنه

 .كبر طوال عملية العدالة الجنائيةعتبار بقدر أحتياجاتهم بعين الإإن تؤخذ أ يجبو

أصيبوا  حدد ضحايا هذه الجريمة وفق الوثيقة السابقة على أنهم أشخاصو        

ية لنفسالمعاناة ا أو جماعي بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أوبضرر فردي 

ية عن ساسالتمتع بحقوقهم الأ قتصادية أو الحرمان بدرجة كبيرة منأو الخسارة الإ

ل ي الدوين الجنائية النافذة فنتهاك للقوانإهمال تشكل إطريق أفعال أو حالات 

 .عضاء..."الأ

بي وروتفاقية المجلس الأإمن  2005 لسنة )أ( 04 المادةفي  عرفكما       

ا نيد أشخاص هي نفسه"تج :على أنه عبارة عن بالأشخاصتجار للعمل ضد الإ

ستغلال إدنى أستغلال يشمل كحد ضافة أن الإإتفاقية باليرمو مع إالمذكورة في 

         راأو الخدمة قس السخرة ل الجنسي أوستغلاأشكال الإبقاء الغير أو سائر 

 .."ضاء..أو نزع الأع ستعبادأو الممارسات الشبيهة بالرق أو الإ سترقاقالإأو 

ي الصادر ف مريكيالقانون الأمن  (05،04،08)103 المادة في كما نص       

شكال لحماية الضحايا على مجموعة من الأ 2005ثم  2003المعدل في  2000

ة لمتاجرالجريمة كالى الفئات المعنية بهذه إحيث تطرق للمتاجرة  القاسية

       حتيال لإو اأستخدام القوة إص لأغراض جنسية والتي تنطوي على بالأشخا

لذي االدين  وإسار، شخص لم يبلغ بعد سن الثامنة عشر رغامإكراه لأجل و الإأ

انا مدين بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضم رتهانإ ي بهعني

 .لدين عليه

لمحكمة ساسي لمن النظام الأ 08، 07 المادة في ساسيروما الأ شمل نظامو       

كذلك و ،اءغكراه على البنسانية الإفي مصطلح الجرائم ضد الإ الجنائية الدولية

ق لى كون هذه الجرائم وردت ضمن نطاإشارة نه تجدر الإألا إ ،جرائم الحرب

 .1صبالأشخا تجارعلى أشكال أخرى للإ صنظام قانوني الن لأيمحدود لذا يمكن 

علان عليه الإا يرى البعض أن مفهوم القيمة لا يكمن فقط في ما نص لذ         

سواء بشكل مباشر  الدولي للجمعية العامة بل يشمل كل متضرر من هذه الجريمة
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كان نوع الضرر ماديا أو أدبيا وهذا ما يوسع دائرة  مهماأو غير مباشر و

 .الحمايةشخاص الذين يمكنهم الحصول على الأ

عليه  نه قد أخلط بين مفهوم المجنيأن المعاب على المشروع المصري إ        

 ن مفهوم الضحية هو أوسع نطاق منتجار بالبشر، لأضحية في جرائم الإالو

ن العكس قد يكومباشرة و بصفةمفهوم المجني عليه الذي وقعت عليه الجريمة 

 .2 الضحية ليس هو المجني عليه

سه على يسأل نفاة ويعرف المجني عليه بأنه شخص يبقى على قيد الحيكما         

  .3 لجريمةا لهذه أسباب تعرضه

جني بين الم نفسه هو ن الملاحظ أن التعريفمن التفرقة لأ نه لا فائدةأغير              

 .4 مصطلح الضحية ستعمالالذا يحبذ  ،الضحية من طرف الفقهعليه و

بات من قانون العقو 276 ،339 وادالم في المشرع الجزائري ستعملإ         

 .هو المجني عليهخر وآ مصطلحومصطلح المضرور مصطلح الضحية و

دقيق لمن يدخل ضمن غياب لنص صريح يعطي مفهوم واضح ويوجد         

 .دائرة الضحية، مما يجعل من مهمة حصر هذا المفهوم صعبة

يم على ري لعدة مفاهستعمال المشرع الجزائإلى سبب إذهب جانب من الفقه        

 ون أولقانمكانية الضبط الدقيق للمصطلحات عند صياغة اإلى عدم إالضحية يعود 

 .5 جنبيةترجمته من القوانين الأ

ريمة بأنه الدراسة العلمية لشخصية المجني عليه في ج يعرف علم الضحية    

ن ألى إها بمعرفة العوامل التي أدت وة معينة بغية تحليل هذه الشخصية جنائي

ي فتوقي حدوثها معالجة هذه العوامل و لإمكانيةهذا ا، وتصبح مجنيا عليه

 .6المستقبل

 :الأساس القانوني لحماية ضحية الاتجار بالبشر .2.1

ا نهألا إ تجار بالبشرلوطنية في صياغة الإاختلفت التشريعات الدولية وإ         

 .7تفقت من حيث المضمونإتعريف هذه الجريمة وتجاهات في لإا تعددت

 عرفت هذه الجريمة عدة أسس قانونية دولية ووطنيةنه وجدت لها أنجد لذا         
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 303المادة وفق  المشرع الجزائري ، كذلكتفاقية باليرمومن إ 3/1المادة ك  

هذه ي فة نواع الوسائل المستعملألم يحصر  هنأ لاإ العقوبات، من قانون 4مكرر 

يشمل " ستغلال هذا لعدم النص على عبارةالإرالحركة بل قام بحصر صو

ى لإفي البروتوكول وهذا ما يؤدي  ةمذكور التي هيو ،"أدنىستغلال كحد الإ

 .تجار بالبشرضييق دائرة جريمة الإت

مم المتحدة لمكافحة تب الأحتى عصرنا هذا تشير التقارير الصادرة من مكو         

... بالأفرادتجار الغير مشروع تحت عنوان "الإ 2006الجريمة لسنة المخدرات و 

نتشار نطاق إصبحت عالمية بسبب أن الظاهرة أح تجاهات العالمية" حيث يوضالإ

تي الو تجار بالبشري تقف وراء ظاهرة الإعملياتها التنشطة عصابات الجريمة وأ

 originنشأة دولة م 127نص على  الذيو، هي متعددة الجنسيات في الغالب

country دولة عبور لهذه التجارة  96شخاص المتاجر بهم والأtransit 

country   دولة مقصودة  137وحواليdistination country،  ونص على

لى حجم إسيا وتوصل آوروبا الشرقية وأالمناطق تأثرا بهذه التجارة هي  كثرأ

 قد تم هذا التقرير بناءومليار دولار سنويا  7-5الدخل من هذه العمليات هو بين 

 . 2003لى إ 1996دولة في الفترة  161سة غطت على درا

 ار بالبشرتجول العالم يعاني بشكل نسبي من الإن كل بلد حأيمكننا القول         

ة رب تجارالمؤسسات التي تحاستطاعت بعض إتم رصد جملة من العلامات التي ف

ا ضحايغلب الأن ن الضحية لا تعرف وجهة السفر لأأالبشر تحديدها حيث وجد 

  و بيع و شراء مع ذويهم كما يقومأساس هم ضحايا عمليات خطف في الأ

ان لى مكإكما يكون الضحية متوجه  كاذبا،المهربون بتلقين الضحايا حديثا معينا 

صبح لا يملك من المال غير مال المهرب لذا يب ولا يعرف فيه أحد غير المهر

 كحولالوكما تظهر الضحية في الغالب تحت تأثير المخدرات  ،هب االضحية مرتبط

 .  جسديعتداء الى أجسادهم علامات الإخاصة صغار السن كما تظهر عل

بليون دولار سنويا وتأتي بلاد الخليج العربي  32جارة البشر هي تجارة ت     

ي حين تحتل ف ،مريكية على رأس الدول المستقبلةوتركيا والولايات المتحدة الأ
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وروبا مرتبة الدول المصدرة أمعظم الدول الفقيرة وبلدان العالم النامي وشرق 

 .8للبشر

 2019جويلية  30انطونيو جوتيرس في المتحدة  للأمممين العام كد الأأ 

د ن جديمدعونا نؤكد  بالأشخاصتجار في هذا اليوم العالمي لمكافحة الإ": بقوله

 مة سعيا وراء تحقيقستغلال الناس دون رحإلتزامنا بمنع المجرمين من إ

  ."عادة بناء حياتهمإومساعدة الضحايا على  ،رباحالمكاسب والأ

فيدوتوف يوري كما أضاف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة 

ا ذإالتقرير أعد لسبب بسيط "أن  2019جويلية  30الجريمة في بالمخدرات و

ا لينأشكاله يجب عتجار بالبشر بجميع مظاهره وة الإأردنا أن ننجح في مواجه

ار تجى الإيقوم بتدريب الناس للتعرف عللذا ،  "بنيته بشكل أفضلو أن نفهم مداه

ت الولاياالمتحدة تقوم حكومات المدن ويات في جميع الولابالبشر مثالها 

كتشاف إفية بمساعدة الأشخاص الذين يعملون في قطاعات محددة لمعرفة كي

 قالفناد عمال ،التجارية سائقي الشاحناتكبلاغ عنها والإ تجار بالبشرحالات الإ

 .9...مفتشي مواقع البناء

راءات جالإبالبشر أثناء تجار حقوق الضحية بجرائم الإالثاني:  حورالم.2

 :الجنائية

      ات ن المسؤولية في هذه الجريمة تقع على عاتق الحكومات و المجتمعإ

دار صإمكانية إ، للحكومات ليهفراد على كل طرف القيام بواجبه الملقى عوالأ

اية نين لحملقواهي التي تقوم بسن ا، ون بيدها السلطة التقنيةها لأالقرارات ثم تنفيذ

 .10نزال العقوبة على المجرمينإي جريمة وبعدها أ المجتمع من

 :بتدائيالتحقيق الإحقوق الضحية في مرحلة التحري و .1.2

لدول مجلس التعاون للخليج نسان علان حقوق الإإمن  05 حسب المادة

حد أ مان على شخصه ولا يجوز توقيفلكل فرد الحق في الحرية والأ فإنه العربي

طبقا للإجراء و قانونسباب التي ينص عليها التوفرت الأذا إلا أو اعتقاله تعسفا أ

 .المقرر فيه
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ن المجتمع خرى مأعلى الحكومات والمنظمات غير الحكومية وعناصر ف

ا لم قليميعلى الصعيدين الوطني والإ للإحالةليات آنشاء إ علامالمدني ووسائط الإ

ر يا الاتجار لحماية خصوصية ضحاوضع تدابيوالتهديد في ذلك تقييم الخطر و

رية في السو دلاء بالشهادةجراءات القانونية بما فيها الإجعل الإك قرائطهويتهم بو

علام ط الإاد أفراد من عامة الناس ومن وسائبعستإذلك مثلا بة، وبالقضايا المناس

ية ن تكشف هوأمات محددة، كالتفاصيل التي يمكن و بفرض قيود على نشر معلوأ

د جتهان تمارس الإأن من واجب جميع الدول أذ تضع في اعتبارها إ 11،الضحية

اية وتوفير الحمالتحقيق معهم ومعاقبتهم و بالأشخاصالواجب لمنع المتاجرين 

ساسية م الأوحرياتهنسانية يام بذلك يخل بتمتعهم بحقوقهم الإن عدم القإو ،للضحايا

 .12و يلغيهأويضعفه 

المادة ي ففقد ورد طفال من ضحايا الجرائم و الشهود عليها ما في حالة الأأ      

ن أب يج تجار بالأشخاصمن القانون النموذجي لمكافحة الإ د، ه ،و، ز( /2) 22

ضور جراءات القضائية في المحاكم و في غرفة مغلقة في معزل عن حتتم الإ

ن رافقيذا كان الضحية طفلا غير مصحوب لمإوسائل الاعلام و الجمهور. و 

حة ن تقوم بتعيين وصي قانوني يتولى تمثيل مصلأفيجب على السلطة المختصة 

ل طفالأان يزود أته و يجب هويته و جنسيته و تحديد عائل بإثباتالطفل و القيام 

 .و يفهمونها من الضحايا بالمعلومات بلغة يستعملونها

قوم بها ي نهلأستدلال تكتشف الجريمة ن في مرحلة التحري و الإإعليه ف         

ختصاص في هذا المجال الى الضبط القضائي. حيث ترك نطاق الإ عضاءأ

ا البغ لأنها،تجار بالبشر ذات طابع خاصقواعد العامة و ان كانت جريمة الإال

رة جرامية منظمة و هي ظاهإن مرتكبها جماعة تكون جريمة عبر الوطنية، لأ

     . لى عوائدها المرتفعةا بالإضافةمركبة )الضحية،الوسيط،التاجر،السوق( 

مكانيات إستحقاقات و الخدمات المتوفرة و درجة و طبيعة الإ تتضح        

الحصول  بإمكانيةعلامهم إر الحكومية و المساعدة المتاحة بواسطة المنظمات غي

و كلاهما و حقهم في أالتكلفة  المنخفضةو أعلى الخدمات القانونية المجانية 



 

 تجار بالبشرحايا الإضحقوق                                    ط عمر. زرقد ط.د برايك  خالد،
 

 (2022)/01، العددالتاسعالمجلد  EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938مجلة صوت القانون 
 

776 

سرهم الذين أقيق و حقهم في تدابير الحماية و سرية التحالحرية الشخصية و 

قامة و حق الإ أومكانية تقديم طلب اللجوء إاجهون تهديدا و تخويفا  و تبيان يو

  13 .التعويض عن الضرر

تجار بروتوكول منع و قمع الإمن  (01،)( 2)أ//6المادة تنص             

حقوقه الحق في الاعلام ببتتمثل حقوق الضحية في هذه المرحلة بان  بالأشخاص

ها وانينتضع في قفعلى الدول توفير معلومات للضحايا عن حقوقهم  لذاالقانونية 

        دارية ذات الصلةالإ جراءات القضائيةتدابير تنص على معلومات عن الإ

ر تجاجريمة الإالتبليغ عن فصاح عن هويته عند للضحية حق عدم الإ        

ن لقانوافي الحالات المناسبة يجب على كل طرف و بالقدر الذي يتيحه و ،بالبشر

عل و هويتهم بواسطة وسائل تج  حيةلضلالداخلي بأن تصون الحرية الشخصية 

 تجار سرية .اءات القانونية المتعلقة بذلك الإجرالإ
بأن  على كل دولة طرفنه أ 25 المادة  في تفاقية باليرموإكما فرضت            

اية حم جللأن توفر المساعدة أمكانياتها في إذ كل التدابير الملائمة في حدود تتخ

          يبلترهو اأفاقية خاصة عند تعرضهم للتهديد تضحايا الجرائم المشمولة بهذه الإ

حماية جرائية لتوفير الإوضع قواعد  نصت على 2/24أ/ المادة ماأ،نتقام والإأ

لحظة هذا منذ الوكما للضحية حق في المأوى اللائق  .لهؤلاء الضحايا الجسدية

م خرى يكون الضحية كذلك أكثر تعاونا من تقديأو من جهة ، ولى لتحررهالأ

  14.القضائي الضبطمعلومات أو أدلة تساعد سلطات 

شخاص تجار بالألإن بروتوكول منع و قمع و معاقبة ام 24/5المادة ت نص       

 شخاصبالأتجار توفير السلامة الجسدية لضحايا الإتقوم كل دولة طرف بن أعلى 

 قليمها .إعند وجودهم داخل 

        لضحية في التعافي خر و هو حق اآلى جانب هذه الحقوق يوجد حق إ       

تجار لبروتوكول الخاص بحماية ضحايا الإقامة و الذي نص عليه او التفكير و الإ

ذ تنظر كل دولة طرف في تنفي نأعلى  04،)أ،ب،ج( 6/03المادةفي  بالأشخاص

 جتماعي و النفساني للضحايا.تدابير تتيح التعافي الجسدي الإ
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ذات  مية و سائر المنظماتكما تقوم بالتعاون مع المنظمات غير الحكو       

 توفير السكن اللائق لأجلهذا  ،غيرها من عناصر المجتمع المدنيالصلة و

اعدة تقديم ما أمكن من المسوالمعلومات خاصة الحقوق القانونية و المشورة و

 خذع الأب. ملعمل و التعليم و التدريالمادية و الطبية و النفسانية و توفير فرص ا

و  ا ضحايالعتبار كل دولة طرف في البروتوكول سن و نوع و جنس بعين الإ

 .ليمالرعاية و التعكطفال الخاصة حتياجات الأإحتياجاتهم الخاصة لا سيما إ

حية ضنه أئي في هذه المرحلة منع من تعتقد القضا الضبطيقع على سلطات        

اون ن التععلى بنية بشأقراره  يتخذتجار فترة كافية من التعافي و التفكير لكي إ

 ن صدرإ وأو التشاور معه و أن تعلمه بقرار عدم ترحيله،   على طلبه  معها بناء

 يةالملحوظات التفسير 71الفقرة حسب  15. الترحيل فتعلمه بحق تعليقه قرار

(1،add/383/55/Aمن وثائق الأ )ا المساعدة المنصوص عليهن فإ مم المتحدة

 صلي .تجار و دول منشئهم الأطبقها الدول المستقبلة لضحايا الإت

موعة مج على حدة المعني بالمخدرات و الجريمة تمم الملقد نص مكتب الأ     

ن يمكن أالتحديات التي   لىإحيث تطرق  بالأشخاصتجار أدوات لمكافحة الإ

لا يقتصر التصدي الفعال  بحيث تجار بالبشرتصادف عند التحقيق في الإ

ت نفاذ القانون على مجرد تطبيق القانون في حالاإتجار من جهة أجهزة للإ

 16 . جريمةمنفردة ،بل له صلة بكل أبعاد الجهات المعقدة لهذه ال

    ستباقيلإا كالتحقيق التفاعلي ول التحقيق في هذه الجريمة لذا تعددت أشكا       

         صولجنب ضبط الأبالى التحقيقات المالية الموازية  بالإضافةو التعطيلي 

قع و مصادرة عائدات الجريمة ثم أساليب التحري الخاصة و التحقيقات في مو

لضحية في و منه يكون ل 17،للمتجرين الحدود و الملاحقة الجريمة و تدابير مراقبة

ق جراءات التحقيإمن الحقوق كالحق في المشاركة في هذه المرحلة مجموعة 

لدفاع حتياجاته دون المساس بحقوق اإرائه و آبتدائي حيث يكون له حق عرض الإ

  . كتبيان مدى تأثير الجرم عليه و على ذويه
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نا تاحة رهإباليرمو تفاقيةإمن (35/3)المادة حسبطراف على الدول الأ      

عين بأخذها ورائهم و شواغلهم آعلى تمكين الضحايا من عرض اخلي بقانونها الد

 . جراءات الجنائية شريطة عدم المساس بحق الدفاععتبار في مراحل الإالإ

 رجاتلإاقبة بروتوكول منع و معا منب( /2)الفقرة 06المادةعليه  تنص كما       

    ي رفع الدعوى المدنية حق الضحية ف على أ(/03المادة)نصت  و بالأشخاص

ة مادي ضرار التي لحقت به سواء كانتجل المطالبة بالتعويض نتيجة الأأذلك من 

ين وانقومة بموجب عتبارها أفعال جنائية محكاأو غير مادية بسبب أفعال محددة ب

 .تجار بالبشرالإ

فعال بعة القضائية للضحية جراء أالمعنية عدم المتاينبغي على السلطات     

     غاء و البمثلا بالدعارة أتجار و ذلك كقيامها رتكبتها الضحية أثناء جريمة الإإ

ر تجامعاقبة الإو و قمع ن بروتوكول منع أنتهاكها للحدود و لكن نجد إو أ

ائق العكس نجده في وثولى هذا النوع من الحقوق للضحية إلم يشير  بالأشخاص

يث حق حنسان قد نص على هذا المم المتحدة لحقوق الإمم المتحدة لمفوضة الأالأ

 18.شخاص المتاجر بهمعدم مسؤولية الأأقر 

 للأمم اصبالأشختجار من القانون النموذجي لمكافحة الإ 24المادة وجاء في       

وزارة  للضحية حق التمثيل القانوني حيث يستوجب على بأن 2010المتحدة بفيينا 

 لفرصةو المدعي العام أو المحكمة أو أي سلطة مختصة أخرى بأن تتيح اأالعدل 

ة داريالإ جراءات القضائية أوالإ كي ينظر فيها أثناءلرائه آعرض يقوم بلللضحية 

 . لدفاعو ذلك بطريقة مباشرة أو من خلال ممثل قانوني دون المساس بحقوق ا

ر تجالإاو نسانيهية الموصى بها الخاصة بحقوق الإن المبادئ التوجأنجد        

فير نسان تحث على تومم المتحدة لحقوق الإبالأشخاص الصادرة عن مفوضية الأ

 ي دعوىأي دعوى جنائية أو مدنية أو أفي  للضحاياالمساعدة القانونية و غيرها 

 19.ضد المتاجرين)المستغلين(

ء فاضإتفاقية يرمو تكفل كل دولة طرف في هذه الإبموجب بروتوكول بال        

يث توفر للضحايا المعلومات نظامها القانوني أو الاداري الداخلي على تدابير ح
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الصلة و تقديم مساعدات لأجل عرض دارية ذات جراءات القضائية و الإعن الإ

، و منه يعد توفير  الجناة جراءات الجنائية ضدحتياجاتهم في مراحل الإإرائهم و آ

مرا أللضحايا حتى في المسائل المدنية المساعدة القانونية و التمثيل القانوني 

 20. نتصاف و الحصول على العدالةلتماس وسائل الإضروريا بالنسبة لهم لإ

تجار لإابروتوكول منع و قمع و معاقبة  منب( /6/2المادة) هتهذا ما كرس       

تدابير في أنظمتها لأجل ضحايا بالأشخاص بأن تقوم كل دولة طرف بوضع 

تفاقية إد من /11ج و المادة /2المادة بناء على ما الضحية المرأة فأ تجار بالبشر.الإ

دابير تألزمت لها  (وا)سيد1981التمييز ضد المرأة لعام القضاء على كافة أشكال

قبل  المشورة القانونية و المساعدة مننه تقدم لها إذا كانت حامل فإصة وخا

  .ثناء التحقيقات الخاصةأوجود العنصر النسوي يلزم موظفين مختصين كما 
 

 :هم العقباتو أ حقوق الضحية في مرحلة المحاكمة .2.2

 جراءات لإرحلة بمجموعة من الحقوق كسرية ايتمتع الضحية أثناء هذه الم         

أضرار كما تضمن له المساواة في العقاب بين و التعويض عن ما لحقه من 

ن ن الهدف مإ ،الشروع و الجريمة التامة و ضمانة الظروف المشددة للعقوبة

حديد تمداها كما يمكن من جرامية و نشطة الإالعمل السري هو معرفة طبيعة الأ

قة طراف المعنية من الجريمة و منه الحصول على بينة لتمكين ملاحهوية الأ

 21  .ضائياالجناة ق

مثلة أا هي نمإحكام المختلفة جراءات القضائية في المحاكم و الأعليه الإو            

 23، 16 المادةحسب  على كيفية توفير ما يلزم لصون الحرمة الشخصية للضحية

 بإفشاءشخص يقوم  فكل ،تجار بالأشخاصمن القانون النموذجي لمكافحة الإ

ية ا التمكين من معرفة هولشخص آخر و من شأنهثناء تأدية واجبه أمعلومات 

اب هما فانه يكون مذنب بارتكأو شاهد عليه أو كلي بالأشخاصتجار ضحية الإ

 .جرم
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ضحية في حالات معينة للشخص ال نه وإما من ناحية الحق بالتعويض فأ        

ما كعادل من المجرمون أو غير المسؤولون عن تصرفاتهم  تعويضستفادة من الإ

        عادة الممتلكات و مبلغا لجبر الضررإ التعويضيعني بهذا أسرهم و يشمل 

د رمات و الخد و تقديم ،للإيذاء أو الخسارة الواقعة، و دفع النفقات المتكبدة نتيجة 

تعويض مبلغ ب ،صلاح الضررإلى إن يكون التعويض يهدف أيجب  22 ،الحقوق

لمكافحة  من القانون النموذجي 28المادة  بناء على تكاليفكل ال يشمل الذي مالي

  . تجار بالأشخاصالإ

تجار بروتوكول منع و قمع و معاقبة الإمن (6/06)المادةنص تو         

 يتعين على كل دولة طرف أن يشمل نظامها القانوني على تدابير بالأشخاص

كن ذا كان غير ممإو .الأضرارمكانية الحصول على تعويض عن إلضحايا لتسمح 

ايا الدول تقديم تعويض للضح فعلىالحصول على تعويض كامل من الجاني 

حسب بنشاء صناديق خاصة بالتعويض إتشجيع على الو بالمقابل لابد من  وأسرهم

ساءة االعدالة لضحايا الجريمة و مم المتحدة لتوفير علان الأإمن  12الفقرة 

حقوق لنتهاكات الجوهرية الإ ن هذه التعويضات لا تزيلرغم أ .ستعمال السلطةإ

ه لى حالإلا تمكن الشخص المتضرر بأن يعود  لأنهاالانسان نظرا لبقاء آثارها و 

   23سترداد الكامل فيها للأشياء.صلي أو لا يمكن الإالأ

 14/6لمادة افي كما نصت وثيقة العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية          

ه نإي فتبين أنه كان نتيجة خطأ قضائ دانة شخص بجريمة جنائية وإأنه في حالة 

 .يكون من حق الشخص التعويض

ب بين الشروع و الجريمة فيما يخص حقه في ضمانة المساواة في العقا         

جرامي الذي قام به الجاني على الشروع لا يقصد به السلوك الإن العقاب إالتامة.ف

طورة خن هذا السلوك لم يحقق نتيجة و لكن الغرض من العقاب هو مواجهة اللأ

تنفيذ سلوك يؤدي  جرامية و التي في نفس الجاني حيث كشف عند البدء فيالإ

لضحية قبل لوك هو وقائي لحماية اعتبار ذلك السلى الجريمة لإإحالا و مباشرة 

  24.تجارن تمسه جريمة الإأ
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ولي القانون الد نجد ما الحق في ضمانات الظروف المشددة للعقوبة،أ             

ما  مثليتعلق به من جنايات  ماتجار والة و متناسبة على الإت فعفرض عقوباي

ة عبر مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمتفاقية الأإمن  (11)المادةجاء في 

ف م كما لا تنصالعقوبات غير الملائمة قد لا تنقص من الجرائ نإ .ةالوطني

بارية جالإ أو الشديدة كمدة الحبس الدنيان العقوبات الصارمة إالضحايا و العكس ف

 نائية .ة الجنسان و العداللا تستوفي معايير حقوق الإ هافإنعدام أو حكم عقوبة الإ

ائم فرض عقوبات أكثر صرامة على الجر لذا فان شرط التناسب يتطلب         

  25 . المشددة

مكرر  303المادة في  حسب قانون العقوبات ما المشرع الجزائريأ       

لاث ثجني بالحبس فيها من ميعاقب ال التيتأخذ وصف الجنحة  فإنها 13مكرر،4

 . 1,000,000الىدج  300,000لى عشر سنوات و بغرامة مالية من إسنوات 

شرع ستدراك المإو لكن  رتكابها بنفس العقوبةإو يعاقب على الشروع في     

 قابيةو جناية و بهذا تبنى المشرع سياسة عأالجزائري هذا بوصف جنحة مشددة 

ة ماليقمعية ضد هذه الجريمة فكانت العقوبات السالبة للحرية و الغرامات ال

 ي هذهادع على مرتكبلى العقوبات التكميلية لكي يشدد العقاب الرإ بالإضافة

   عفاء على سياسة الإعتمد إص طبيعي أو معنوي كما خالجريمة سواء كان ش

 62.اياالضح على التبليغ و منه حمايةو التخفيف من العقوبة و هذا لتحفيز الجناة 

: التقرير  مم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمةمكتب الأ ورد في  اكم       

مة عدم وجود الفئات اللاز على 2009تجار بالأشخاص فيفري عن الإالعالمي 

ئة تجز أن نكون قادرين على يفرض علينا بعادقواعد بيانات متعددة الأ لإنشاء

سعار ذات تجار و الأوفق عناصرها )الطلب و العرض و الإأسواق الرقيق 

 .قيجب علينا أن نفهرس مختلف أنواع الر .الصلة( و لكننا لا نستطيع ذلك

ستغلال من خلال تسول نعدام البيانات( فالإإلكننا لا نستطيع ذلك)بسبب        

الدعارة أو على زاوية شارع في  توروبا يختلف كما يجري في بيأطفال في الأ

عتبار قيام جراءات الوقائية بحيث يوضع في الإتكييف الإأستراليا و يجب أيضا 



 

 تجار بالبشرحايا الإضحقوق                                    ط عمر. زرقد ط.د برايك  خالد،
 

 (2022)/01، العددالتاسعالمجلد  EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938مجلة صوت القانون 
 

782 

تلف عن الظروف التي تجبر بنته القاصر في ظل ظروف تخإسيوي ببيع أب أ

و التي تدفع لمهاجر أقوع فريسة جيش من الرعاع القتلة فريقية على الوإمراهقة 

مريكيتين و يجب أن تختلف تدابير لى دخول دكان حلوى في الأإغير شرعي 

 . نقاذ الضحايا و معاقبة المجرمين تبعا لذلكإ

   ة ريمة محددجتجار بالبشر لإانجد أن بعض البلدان يعتبر فيها من العقبات          

مات ستغلال الجنسي و السخرة دون قيود من حيث سقل تجريم الإو يتم على الأ

يمة تجار بالبشر جرلتجريم الجزئي حيث يعتبر فيها الإ، كما يوجد ا الضحية

 من 03شكال الواردة في المادة ، لكنها لا تجرم جميع أو معظم الأمحددة 

ما لا ر. كتجار بالبشتجار بالبشر أولا تعرف الإلإالمتحدة بشأن امم بروتوكول الأ

 ائمتجار بالبشر من خلال جرمحدد ،فبلدان تجرم فيها أشكال الإيوجد تجريم 

 .بالبشر جريمة محددة تجارأخرى بسبب عدم وجود نص يعتبر الإ

 خاتمة:ال

 ختلفمالجريمة في دراج هذه إالمجتمع الدولي أن يكون شغله الشاغل  أصر      

   أمنضرار بنعكاسات من شأنها الإإنظمة من التشريعات نظرا لما تعود على الأ

 حايا.الض كما قد تفتك بآلاف .جتماعيةقتصادية و الإو كيان الدولة وأنظمتها الإ

ن مو ذلك  هذه الجريمةالمشرع الجزائري مجهودات من أجل محاربة  بذل      

عن تكريس آلية فضلا  ،العقوبات و تجريم هذا النشاطعديل قانون خلال ت

          بالأشخاصتجار الإ اء اللجنة الوطنية للوقاية مننشمؤسساتية من خلال إ

 .و مكافحته و تنظيم سيرها

الذي يجب أن يحظى بها الضحايا  رغم كل هذا أغفل المشرع محور الحماية      

لذا يتوجب تجار بالأشخاص بروتوكول منع و قمع و معاقبة الإ الذي تم تأكيده فيو

تظافر الجهود على مستوى الضبط الإجتماعي من خلال تفصيل الأدوار أن ت

ات الوطنية من خلال الجهود جتماعي وعية و خصوصا التآزرو التكافل الإجتماالإ

 والتعليمية جتماعية من إمكانات كتحسين الظروف الإلدول بما تملكه ا

جتماعي الجريمة و محاولة تدعيم الدور الإقتصادية كنوع من الوقاية ضد هذه والإ
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       للأسرة و المدرسة و حتى الجامعات من أجل زيادة الوعي بمخاطر الجريمة

 نترنت .و مراقبة الفكر المستورد عبر الأ

 

  النتائج: 

ن م تجار بالبشرار دولار سنويا لذا تعد جرائم الإملي 150مكاسبها  .1

خلف تلتي انواع مختلفة ،و عة التي يشهدها العالم بأشكال و أالجرائم البش

لى رعاية خاصة لذلك تصدت لكثير من الضحايا الذين يحتاجون إا

 هم.الدول لمرتكبي هذه الجرائم من خلال تغليض العقوبة المقررة علي

شطة المنخفضة نرائم الإتجار بالأشخاص من الأجا يعتبر مرتكبو .2

 رباح.ر و عالية الأالمخاط

 .تجار بالبشرمن عائدات جرائم الإ 50%يسيطر التعامل النقدي بنحو  .3

أو  قسرييتنوع الإتجار بالبشر ما بين نقل الأعضاء البشرية أو العمل ال .4

 ستعباد المنزلي أو زواج القاصرات .الإستغلال الجنسي أو الإ

ل لشركات تحويلى استخدام نطاق واسع تجار بالبشر إعصابات الإ لجوء .5

 نظمة المصرفية غير الرسمية مثل الحوالات.الأموال ولأا

 : التوصيات

 تجار بالبشر.ات الوطنية و الدولية لمكافحة الإليتعزيز الآ .1

 جرامية منظمة.النص على تجريم الإنتماء إلى جماعة إ .2

لال تجار بالبشر من خئية متخصصة لمكافحة جرائم الإليات قضاإنشاء آ .3

 ة.تخصصة و عبر تأسيس دوائر متخصصة بالمحاكم الجنائيالنيابات الم

رتكاز تغيير سلوكيات المجتمع و عدم الإ علام فيالإدور تعزيز  .4

           بشرتجار باللطبيعة الموسمية بمخاطر جرائم الإلحملات التوعية ذات ا

 و تداعياتها على الضحايا و ذويهم.

 :حالاتالإالتهميش و
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 ،مقارن من منظور دولي بالأشخاصتجار قانونية عامة لمكافحة الإأحكام محمد مطر،  - 1

 . 25، ص 2010منية الجزء الاول،جامعة الأمير نايف للعلوم الأ
ر ، رزق سعد علي ، نحو تعزيز الحماية القضائية لضحايا جرائم الاتجار بالبش - 2

 .08ص،2017نوفمبر  01المؤتمر الوطني بالقاهرة في 
3 

تجار بالبشر.)وفقا ضمانات القيمة في جرائم الإ قابله،مصطفى محسن يوسف  -

بية لبروتوكول باليرمو و بعض التشريعات العربية( ،جامعة القصيم بالمملكة العر

 480ص السعودية
4 

أطلع عليه يوم  http://www.startimes.com/t=1865642 الموقع الالكتروني   -

 . 23:00، الساعة 12/2020/ 27

سات ، مجلة الدرادراسة مقارنة-التأهيل القانوني لمصطلح الضحية،مريم فلكاوي - 5

 .167ص ،ةقالم 1945ماي  8كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة والبحوث القانونية، 
طبعة  ريمة بلاجضحايا العبد الله أحمد هلالي ،محاضرات في علم المجني عليه أو  - 6

 27ص 2011دار النهضة العربية القاهرة، 
ضوء  ية علىدراسة تحليلية نقد-تجار بالبشر، جريمة الإعبد الرحمن علي ابراهيم غنيم - 7

لعدد مقة ابحاث القانونية المعالعربية مقال في مجلة جيل الأة وبعض التشريعات الدولي

 .93ص ، جامعة اليرموك،38
8

تجار الإ حول كيف يمكنك أن تعرف ضحية ضحية 07/03/2016نشر في تقرير  - 

        ، www.hoohpost.com/content/106.30                  بالبشر الإلكتروني  

 .22:15،الساعة05/01/2020 عليه يومأطلع                
9 

modern-back-http://share.america.gov/ar/fighting-الموقع الالكتروني:  -

/trade-slave 10:00،على الساعة 15/05/2020، أطلع عليه يوم 

اء تجار بالنسسلامية من الإموقف الشريعة الإ ،محمد فضل عبد العزيز المراد - 10

لعربية ام بجامعة نايف  13/12/2006علمية من عضاء البشرية، ندوة لأنقل اطفال والأو

 .445، صالمملكة العربية السعودية-رياض-منيةللعلوم الأ
ول من مشروع خطة عمل إقليمية لمكافحة الإتجار في الأشخاص في الد 2المادة - 11

مة العا ء المختصين في اجتماعها المنعقد في مقر الأمانةالعربية، صيغة لجنة الخبرا

 .2006مارس 21-19بالرياض في

http://www.startimes.com/t=1865642
http://www.startimes.com/t=1865642
http://www.hoohpost.com/content/106.30
http://share.america.gov/ar/fighting-back-modern-slave-trade/
http://share.america.gov/ar/fighting-back-modern-slave-trade/
http://share.america.gov/ar/fighting-back-modern-slave-trade/
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12 
 لتاسعةاالمجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة، لجنة وضع المرأة، الدورة  -

 ختيارإوالأربعون، مناقشة حول الإتجار بالأشخاص بغرض الدعارة و إستغلال جنسي أو 

 .570صشخصي ومسألة طلب، 

 .510ص ، 507 ص ،506 ص ،مصدر سابق ،حسن يوسف مصطفى مقابله - 13
 ،511512نفسه، صمصدر  ،حسن يوسف مصطفي مقابلة  - 14
ون ي القاندراسة ف -الجنائية لجرائم الإتجار بالبشرالمواجهة  ،فتيحة محمد قوراري - 15

 .23،ص2006،40المجلد، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، ماراتي المقارنالإ
16 

دة لمستفاالتحديات والدروس ا-تجار بالبشركيفن بيلز وستيفن لايز، التحقيق في الإ -

 04/76م المجلد رق تحادي،نشرة إنقاذ القانون لمكتب التحقيقات الإ، أفضل الممارساتو

 .2007ريلأف
لإتجار امكافحة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة، مجموعة أدوات  - 17

 . 205ص89373-v.07( Aبالأشخاص، البرنامج العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر )

 .530،ص 526مصدر سابق ص حسن يوسف مصطفى مقابلة، - 18
شخاص، منشورات الامم المتحدة، كتيب إرشادي للبرلمانيين، مكافحة الإتجار بالأ - 19

 .57ص
)ب(من 71بند ، الدورة الرابعة والستون، الA/64/290الجمعية العامة للأمم المتحدة،  - 20

 .22جدول الاعمال المؤقت، تعزيز حقوق الانسان،ص
ت المخدرامجموعة أدوات لمكافحة الإتجار بالأشخاص، مكتب الامم المتحدة المعني ب - 21

 .277، صv.07-89373والجريمة، البرنامج العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر 
ة لتوفير ،إعلان المبادئ الأساسي8المرفق، الفقرة 40/43ة العامة رقمقرار الجمعي - 22

 العدالة لضحية الجريمة وإساءة إستعمال السلطة.
تحدة لمطار منظمة الامم احماية الدولية لحقوق الانسان في إال ،بوالوفاأحمد أ - 23

-1428) الثالثةالطبعة ، القاهرةوالوكالات الدولية المتخصصة، دار النهضة العربية، 

 .154 ص ،(2008
 . 548ص ،مصدر سابق،حسن يوسف مصطفى مقابلة - 24
25 

 النساءشخاص،لا سيما جوي نغوزي ايزيلو، تقرير خاص بالإتجار بالأالمقررة  -

ة مم المتحدة لمجلس حقوق الانسان الدورلأطفال صادر من الجمعية العامة لوالأ

 .22، صالعشرون
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-90ت رقم حكام الموضوعية لجريمة الاتجار بالبشر قانون العقوبا، الأبلعسلي ويزة - 26

تحديات الو الجديدة تشكالا، الإمداخلة الملتقى الدولي الثانية حول الاتجار بالبشر ،01

 .10، ص2018 ،العلوم السياسية جامعة البويرةكلية الحقوق و نة،الراه

 المواقع الالكترونية:

  http://www.startimes.com/t=1865642الموقع الالكتروني   .1

حول كيف يمكنك أن تعرف ضحية الاتجار بالبشر في  07/03/2016تقرير نشر في   .2

 .www.hoohpost.com/content/106.30  الموقع 

modern-back-http://share.america.gov/ar/fighting-الموقع الالكتروني: .3    

/trade-slave . 
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